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 الموضوع الأول
 تناسب الإشتراكات والمزايا مع الأجور

 
 :تناسب المزايا التأمينيه مع الأجور

 
ــام  ــى ن  ــع ال ــة المجتم ــول حاج ــر ح ــت الحاض ــى الوق ــلاف ف لا خ

ات، إلا أن وجهات الن ر تتعدد فيما يتعلق بمستوى هذه المعاشات للمعاش
وهل يقتصر هذا المستوى على مجرد ضمان الحد الأدنى لنفقات المعيشة 
أو يرتفع لمواجهة الاحتياجات الأخرى التى يتعـين تطييتهـا للحفـا  علـى 

 .المستوى الفعلى للمعيشة
 

 ة على الحد الأدنـى مبدأ المحاف :وهكذا يثور مبدأين فى هذا الشأن
ــى    Minimum Standard Principleللمعيشــة ــة عل ــدأ المحاف  ومب

ــوي   ــدأ التع ــرف بمب ــذى يع ــة وال ــتوى المعيش  Compensationمس

Principle. 

 
فإذا ما ن رنا الى المعاشات باعتبارها التزام أساسى على الدولة أو 

نيا لنفقـات المجتمع تجاه الأفراد فسـنرى أنهـا يجـب أن تـوفر الحـدود الـد
المعيشة وبالتالى يتحدد مستواها فى ضوء الحاجـات الضـرورية المزمـة 

 .لكفالة الحد الأدنى للمعيشة
 

أما معاشات العاملين فيتعين الن ـر اليهـا باعتبارهـا المقابـل العـادل 
 Workingللعمل الذى سـبق أن أداه المـؤمن عليـه خـلال حياتـه العمليـة 

Life، ب مـع الـدخل الـذى كـان يحققـه أى تحديـد وبالتالى يجـب أن تتناس ـ
 .مستواها عند القدر الذى يكفل المحاف ة على مستوى المعيشة

 
وفى ضوء مفهومنا لأهـداف ن ـام التأمينـات الاجتماعيـة يمكـن أن 
نقــول أن هــذه الأهــداف لــن تتحقــق علــى الوجــه الأكمــل مــا لــم تتناســب 

دخل وتعـوي  معاشات العاملين مع أجورهم ذلك أن و يفتـى تعـوي  ال ـ
الخير لا تتحققان ما لم تصل مستويات المعاشـات إلـى القـدر الـذى يكفـل 
تعوي  المؤمن عليه عن فقدان دخله نتيجة لتحقق الخير الـذى تعـر  

 له.
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وبيان ذلك أن تعوي  الدخل لايتم إلا بتوفير ما يعادل متوسي دخـل 
الوحيـدة التـى كما أن الدخل هو القيمة  ،الفرد يوال مرحلة حياته العملية

يمكن اتخاذها أساسا لتعوي  الخسارة المادية الناتجة عن تحقـق الخيـر 
 .أى لتعوي  الخير

 
لايسعى لمجرد ضـمان الحـد  ،بيبيعته ،وفضلا عن ذلك فان الانسان

الأدنى اللازم لمواجهة نفقات المعيشة بـل يسـعى أيضـا الـى ضـمان كافـة 
 .احتياجاته الاجتماعية الأخرى

 
ن نلاح  أن أجور الطالبية من العاملين لاتطيى فقـي الحـد ولنا هنا أ

ويالمـا أن المعاشـات بـديل لرجـور أو تعـوي   ،الأدنى لنفقـات المعيشـة
عنها فيتعين أن تتناسـب معهـا إذا لـم تكـن مسـاوية لهـا حتـى يكـون لهـا 

 .فاعليتها فى ضمان الوضع الاجتماعى للمؤمن عليهم
 

تسـتلزم  Consideration of justiceوأخيرا فان إعتبـارات العدالـة 
 Valueذلــك أنــه فــى  ــل ن ــام القيمــة  ،تناســب المعاشــات مــع الأجــور

System  السائد فى مختلف المجتمعات فان الأجور تختلـف مـن فـرد الـى
وبالتـالى فـان مـن  ،آخر أيا ما كان الن ام السياسى أو الاقتصـادى السـائد

 .العدل تفاوت المعاشات مع تفاوت الأجور
 
هكذا نخلص الى أنه حيث يمكـن تناسـب المعاشـات مـع الـدخل أو و

 .الأجور فاننا يجب أن ننادى بذلك
 

 " تعوي  كلى ام جزئى "  :* مدى تناسب المزايا مع الاجور
 

إذا ما إنتهينا الى ضرورة تناسب المزايا مـع الأجـور فـإن التسـاؤل 
 .التالى يدور حول مدى هذا التناسب

 
إننـا  00وي  الأجر تعويضا كاملا أم جزئيـاوبمعنى آخر هل يتم تع

اذا ما استرجعنا الأسباب المبرره لتناسب المزايا مع الأجور لتبين لنا أنها 
تهتم بالتعوي  الكلى اتفاقـا مـع إخـتلاف الاحتياجـات وإعتبـارات العدالـة 

 .والتفاوت فى الاجور القائم فى مختلف المجتمعات
 

تأمين الاجتماعى وسنجد أنه فيما ولنا هنا أن نستعيد أهداف ن ام ال
عدا و يفة إعادة توزيع الدخول والتى تتضـمن التعـوي  الجزئـى لـذوى 
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الأجور المرتفعة فإن و يفتى تعوي  الخير وتعوي  الـدخل تسـتلزمان 
 .التعوي  الكلى

 
وإذا كان البع  يرى أن إحتياجات ونفقات مـن لا يعمـل تقـل عنهـا 

انتقـال وييرهـا مـن النفقـات المزمـة  بالنسبة لمن يعمـل ويتحمـل نفقـات
فإننا نرد ،لمباشرة العمل فضلا عن تحمله للضرائب ونفقات تربية الأيفال

على ذلـك بـأن إختفـاء بعـ  بنـود الانفـاق بالنسـبة لأصـحاب المعاشـات 
بقابلــه عــادة  هــور بنــود جديــدة فطالبــا مــا يحتــاجون إلــى تطذيــة معينــة 

الانفـاق الأخـرى اللازمـة لتيسـير  ووسائل انتقال خاصة وعديدا من أوجه
المعيشة اليومية فضـلا عـن زيـادة نفقـات الرعايـة اليبيـة وثبـات نفقـات 

 .الإسكان وملحقاته
 

أن يحصـل علـى  -من الناحيـة الأدبيـة-وإذا قيل بأن من يعمل يجب 
فاننا نبـادر إلـى الـرد علـى ذلـك بـأن السياسـة ،دخل أكثر من الذى لايعمل

جب أن تهتم بمراعاة ال روف النفسية للعامل الـذى الاجتماعية الرشيدة ي
يالبـا  Labour Marketلا يعمـل خاصـة وأن إسـتبعاده مـن سـوق العمـل 

مايرجع الى أسباب خارجة عن إرادته وحينئذ فانه لن ين ـر إلـى مـا كـان 
 .يتقاضاه من دخل بل سيتيلع إلى مستوى الأجور السائد بين زملائه

 
تـم تعـوي  العامـل بالكامـل عـن أجـره  أما ما يثـار مـن أنـه إذا مـا

وسيؤدى   Incentive to Workالمفقود فلن يصبح لديه باعثا على العمل 
.. فان الرد على ذلك Abuse Social Insذلك إلى إساءه استطلال التأمين  

يسير بالنسبة لتأمين المعاش الذى ترتبي فلسفته بـالعجز الحكمـى )بلـو  
فضــلا عــن أنــه  ،عجــز المبكــر( عــن العمــلالســن المعاشــى( أو الفعلــى )ال

أن يحول دون المزايا العديدة  Potential abuseلايمكن لاستطلال محتمل 
 للتعوي  الكلى.

 
ولعل الحجة الحقيقية والأساسية للتعوي  الجزئى تلك التى تسـتمد 

إذ أن نفقـات تمويـل ن ـم المعاشـات تتجـه إلـى  ،من الاعتبارات التمويلية
ام مما يشكل عبئـا علـى مصـادر التمويـل فنحـاول إثـارة الارتفاع بشكل ع

الاعتراضات والحجج السابقة ونجد أثر ذلك فى أيلب ن م المعاشات حيث 
مــن الأجــر الأخيــر أو متوســي  %60 ،%40تتــراون نســبة المعــاش بــين 
ومع ذلك فـان تتبـع تيـور تلـك الـن م يبـين  ،الأجور فى السنوات الأخيرة

مسـتوى المعاشـات وزيـادة درجـة تناسـبها مـع  أنها تتجه دائما نحو رفع
 .الأجور
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وهكــذا فــإن تــأمين الشــيخوخه والعجــز والوفــاه )تــأمين المعــاش( 
للعاملين يتعين ان يستهدف ضمان مستوى المعيشه أى التعوي  الكامـل 
لرجر ومن هنا نمح  من متابعة تيـور تشـريعات التأمينـات الاجتماعيـه 

مر نحو زيادة درجـة تناسـب المزايـا مـع فى مختلف الدول إتجاهها المست
 الاجور 

التنسيق بين وسائل الضمان الاجتماعى للمحاف ة على عمقة مزايا 
  :التأمين الاجتماعى بالأجور

 
يثير إعمال مبدأ تناسب المزايـا مـع الأجـور مشـكلة بالنسـبة لـذوى 

 .الأجور المنخفضة
 

ر حـدودا دنيـا حقا أن ن ام التأمين الاجتماعى فى أيلـب الـدول يقـر
التى تؤدى للمؤمن عليهم أيا كانت أجورهم،  ،للمزايا خاصة يويلة المدى

وذلك تحقيقا لاحدى صور إعادة توزيع الـدخول التـى تـتم مـن خـلال هـذا 
 .الن ام

 
خاصـة  ،ولكن مانود الاشارة اليه هنـا مـا نلمسـه فـى بعـ  الـدول

بحيـث تجـاوز  من تقرير مسـاعدات اجتماعيـة مرتفعـة ،المتقدمة والطنية
 .الحد الأدنى للمزايا التأمينية

 
ومن اليبيعـى أن المـؤمن علـيهم الـذين سـبق لهـم أداء اشـتراكات 
لن ام التأمين الاجتماعى سيتوقعون الحصول على معاشات أعلى من تلـك 
التى يوفرها ن ام المساعدات الاجتماعية وهو الأمر الذى يتعـذر بالنسـبة 

 .لذوى الأجور المنخفضة
 

هنــا تبــدو أهميــة التنســيق بــين وســائل الضــمان الاجتمــاعى  ومــن
ــدمات  ــاعى والخـ ــأمين الاجتمـ ــة والتـ ــاعدات الاجتماعيـ ــة المسـ المختلفـ
الاجتماعية وشبه الاجتماعية الأخرى بحيـث يقـرر إسـتحقاق المسـاعدات 
الاجتماعية الى جانب مزايا التأمين الاجتمـاعى أو تبتكـر صـيطة للتوفيـق 

 .عتبارات المحليةتتفق مع ال روف والا
 

 :المزايا عن فترات عدم إستحقاق الأجر
  

قد يؤدى الحصول علي المزايا عن تلك الفترات الى نتـائج مريـوب 
التى تقع خلال مدة  -فيها إذا ما كان عدم استحقاق الأجر فى تلك الفترات 
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راجعا لسبب خارج عن إرادة المؤمن عليه كـالمر  أو إصـابة  -التأمين 
 .الخدمة العسكريةالعمل  أو 
 

وهناك وسيلتان تنبعان لمعالجة  المزايا فى مثل هـذه الحـالات فإمـا 
أن تحتسب كمدد اعتبارية فى تأمين المعاش دون إستلزام أيـة اشـتراكات 

Periods Without Contribution  وإمـا أن ييلـب مـن يـرف ثالـث أداء
 .الاشتراكات المستحقة

 
لبسـايتها وعـدم اسـتلزامها لأيـة ويالبا ما يؤخذ بالوسـيلة الأولـى 

 نفقات ادارية.
 

 :وقف المعاشات وحدود الجمع بينها وبين الدخل من عمل أو مهنة
 

قد يفتر  وقف الاعالة مع إحتمال زوال سـبب الوقـف ممـا يتعـين 
 :معه وقف صرف معاش المستحق وهو ماينص عليه فى الحالات الآتية

فى يسـاوى مبلـ  الالتحاق بأى عمـل والحصـول علـى دخـل صـا -1
فاذا نقـص الـدخل عـن المعـاش المسـتحق صـرف  ،المعاش أو يزيد عليه

ــرق ــه الف ــه العامــل  ،الي ــدخل الصــافى مجمــوع مايحصــل علي ويقصــد بال
 .مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين والضرائب

ومن اليبيعى أن يعود حق المستحق فى صرف المعاش بالكامـل أو 
 .خل أو جزء منهجزء منه اذا انقيع هنا الد

مزاولة مهنة تجارية أو يير تجارية من مة بقـوانين أو لـوائح  - 2
لمدة تزيد عن خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعـاش فـى 
حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التـالى لتـاريت تـرك 

 .المهنة
 

خل مـن ومع ذلك فقد يجيـز القـانون للمسـتحق بـأن يجمـع بـين الـد
العمل أو المهنة والمعاش أو بـين المعاشـات فـى حـدود مراعـاة ل ـروف 

 .ذوى المعاشات والدخول المنخفضة
 

 :عودة صاحب المعاش الى عمل يخضعه لأحكام تأمين الشيخوخة
 

الفر  هنـا أن المعـاش لـم يسـتحق لانتهـاء الخدمـة بسـبب بلـو  
امـــل ســـن الســـن المعاشـــى اذ أن تـــأمين الشـــيخوخة يوقـــف ببلـــو  الع

الشيخوخة )الا فى حالات واردة على سبيل الحصر( وبالتالى يجوز الجمع 
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بين المعاش المستحق لانتهاء الخدمة ببلو  السن المعاشـى وبـين الأجـر 
 .الذى يحصل عليه صاحب المعاش من العمل بعد ذلك وبلا حدود

 
وقـد تمـت  ،ولذا فان المشكلة تقتصر علـى صـاحب المعـاش المبكـر

ــة إنتهــت مالمحكمــة معالجــة هــذ ه المشــكلة فــى مصــر بنصــوص قانوني
 0الدستورية إلى عدم دستوريتها 

أما عن تلك النصوص فقد كانـت تقـوم علـى أنـه يالمـا عـاد الـى  
العمل فقد تخلف أحد شـروي الاسـتحقاق وأصـبح لـه مـورده العـادى مـن 
ه العمل وبالتالى يوقف معاشه إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريت إعادت ـ

الى العمل ويوال مدة خضوعه لتأمين الشيخوخة)ومع ذلك وحتـى يكـون 
هناك دافعا للعمل وتحسين مستوى المعاش فقد نص القانون على أنـه اذا 
ماكان أجر صاحب  المعاش المبكر فى نهاية مدة خدمته السابقة أكثر من 
أجره المستحق عن عمله الجديـد فيـؤدى لـه مـن المعـاش الفـرق بينهمـا 

ن يخف  الجزء الذى يصرف مـن المعـاش بمقـدار مايحصـل عليـه على أ
وعنــد إنتهــاء خدمتــه يســوى معاشــه عــن المــدة  ،مــن زيــادات فــى أجــره

الأخيرة أيا كان مقدارها ويضاف للمعاش السابق مع مراعاة عـدم تجـاوز 
ومـن ناحيـة أخـرى 00مجموع المعاشين الحد الأقصى الرقمى للمعاشات 

لعجز والوفاه فقد نص القانون على أنه اذا كان ففى سبيل مراعاة حالات ا
استحقاق المعاش الأول للعجز واستحقاق المعاش الثانى للعجـز أو الوفـاه 
فتتم تسوية المعاش عن فترتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة أو يحسب 
المعاش الخاص بمدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء 

لتقاعد ويضاف للمعاش الأول مع مراعاة عدم تجـاوز الخدمة لبلو  سن ا
مجموع المعاش الحد الأقصى الرقمى للمعاشات أيهما أصلح للمؤمن عليه 

 أو للمستحقين عنه(
  

ــين  ــى الجمــع ب علــى أن المحكمــة الدســتورية فــى مصــر إنتهــت إل
المعاش المبكر والأجر من عملا جديد تأسيسـا علـى مـا يمكـن أن نعتبـره 

المعاشات من ناحية ولقدر العمل من ناحية أخرى إذ جاء فـى إعلاء لقدر 
 قضائها مايلى:

 
إن البين من أحكـام الدسـتور أنـه فـى مجـال حـق العمـل والتـأمين  

 :الإجتماعى أمرين
 

إن العمل ليس ترفا ولا يمنح تفضلا وإنمـا حـق، ولا يجـوز  :أولهما
عمل فوق هـذا أن يكون تن يم هذا الحق مناقضا لفحواه ويجب أن يكون ال
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إختيارا حرا، واليريـق إليـه محـددا وفـق شـروي موضـوعية منايهـا مـا 
ــازه  ــا لإنج ــون لازم ــى00يك ــل ف ــة العم ــباع  ولأهمي ــة وإش ــدم الجماع تق

 .إحتياجاتها
 

أن الأصل فى العمل أن يكون إراديا، ولا يجـوز بالتـالى أن  :ثانيهما
ستثنائيا ولتحقيـق يحمل عليه المواين، إلا وفقا لقانون، وبوصفه تدبيرا إ

يــر  عــام، وبمقابــل عــادل. وهــى شــروي تيلبهــا الدســتور فــى العمــل 
الإلزامى، وقيد المشرع بمراعاتها فى مجال تن يمه كى لا يتخذ شكلا مـن 

 أشكال السخرة المنافية فى جوهرها للحق فى العمل بإعتباره شرفا.
 

التـى وحيث أن الدستور وقد شري إقتضاء الأجر العادل فى الأحوال 
يفر  فيها العمل جبرا لأداء خدمة عامة؛ فإن الوفاء بالأجر عن عمل تم 
أداؤه فى نياق رابية عقدية أو علاقة تن يمية إرتبي يرفاها بها، وحـدد 

 الأجر من خلالها، يكون بالضرورة أحق بالحماية الدستورية.
 

ــاش  ــى المع ــث إن الحــق ف ــا  -وحي ــوافر أصــل إســتحقاقه وفق إذا ت
وهـو مـا 00إنما ينه  إلتزاما على الجهـة التـى تقـرر عليهـا  -للقانون 

تؤكده قوانين التأمين الإجتمـاعى إذ يبـين منهـا أن المعـاش الـذى تتـوافر 
بالتيبيق لأحكامها شروي إقتضائه عند إنتهاء خدمـة المـؤمن عليـه وفقـا 
للن م المعمول بهـا يعتبـر التزامـا مترتبـا بـنص القـانون فـى ذمـة الهيئـة 

وإذا كان الدستور قد  ناي بالدولة أن تكفل لمواينيهـا خـدماتهم  ،ةالتأميني
ــة  ــا والصــحية  -التأميني ــة منه ــاش  -الإجتماعي ــر مع ــك تقري ــى ذل ــا ف بم

لمواجهة بيالتهم أو عجزهم عن العمـل أو شـيخوختهم فـى الحـدود التـى 
التـى يمتـد نياقهـا إلـى -يبينها القانون فذلك لأن م لة التأمين الإجتماعى 

هى التـى تكفـل لكـل مـواين الحـد الأدنـى مـن  -خاص المشمولين بهاالأش
ــه  ــوفر لحريت ــى ت ــه، والت ــى لا تمــتهن فيهــا آدميت ــة الإنســانية الت المعامل
الشخصــية مناخهــا الملائــم، وللحقــوق التــى يمليهــا التضــامن بــين أفــراد 
الجماعة التى يعيش فى محييها، مقوماتها بما يؤكد إنتماءه إليها، وتلـك 

سس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى يعتبر التضامن هى الأ
 الإجتماعى مدخلا إليها.

 
 -بالنسبة لمن قام به سبب إستحقاقه  -وحيث إن الحق فى المعاش 

لا يعتبر منافيا للحـق فـى الأجـر؛ ولـيس ثمـة مـا يحـول دون إجتماعهمـا 
قـانون مصـدرا بإعتبارهما مختلفين مصدرا وسـببا: فبينمـا يعتبـر نـص ال
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للحق فى المعاش؛ فإن الحـق فـى الأجـر يرتـد فـى مصـدره المباشـر إلـى 
 رابية العمل ذاتها.

 
كذلك يقوم الحـق فـى المعـاش وفقـا للقواعـد التـى تقـرر بموجبهـا، 
وتحدد مقداره على ضوئها، عن مدد قضـاها أصـحابها فـى الجهـات التـى 

لإجتمـاعى، وذلـك كانوا يعملون بها، وأدوا عنهـا حصصـهم فـى التـأمين ا
خلافا لأجورهم التى يستحقونها من الجهة التى عادوا للعمل بها، إذ تعتبر 
مقابلا مشروعا لجهـدهم فيهـا، وباعثـا دفعهـم إلـى التعاقـد معهـا؛ ليكـون 

 القيام بهذا العمل سببا لإقتضائها.
 

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الإلتزام بهما لـيس مترتبـا فـى ذمـة 
يقوم ثانيهما مقام أولهما، فضلا عن إختلافهمـا مصـدرا؛  مدين واحد؛ ولا

ومــن ثــم ينحــل العــدوان علــى أيهمــا إخــلالا بالملكيــة الخاصــة التــى كفــل 
 .الدستور أصل الحق فيها ؛ وأحايها بالحماية اللازمة لصونها

 
لذا إنتهـت المحكمـة الدعـدم دسـتورية ح ـر الجمـع بـين المعـاش  

بلـو  السـن المعاشـى شـأن الأمـر بعـد  المبكر والأجر من عمل جديد قبـل
بلو  السن المعاشى وحتى لاتكون معاشاتهم التى يستحقونها وفقا لن ـام 

سـببا لحرمـانهم مـن الأجـور التـى يقتضـونها مقابـل  ،التأمين الاجتمـاعى
 .أعمال التحقوا بها بعد إنتهاء خدمتهم
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 الموضوع الثانى
 للمزايابين التمويل الكامل والجزئى 

 التمويل بإفترا  إجبارية وقومية ن ام التأمين الاجتماعى
 

من اليبيعى أن تهـتم ن ـم التـأمين الإجتمـاعى بـالتحقق مـن كفايـة 
وبالتـالى  ،شأنها فى ذلك شأن أى ن ـام آخـر ،أموالها لمواجهة إلتزاماتها

 فانها تسعى لتقدير إشتراكاتها عند المستوى الذى يكفل لها ذلك.
 

فقد تأثر ن ام التأمين الإجتماعى عند نشأته بالفكر السائد  ومع ذلك
بين إكتـوارى ن ـم التـأمين الخـاص حـول قـدرة هـذه الـن م علـى الوفـاء 

ممـا يسـتلزم  ،بالتزاماتها ريم اختلاف يبيعـة هـذين النـوعين مـن الـن م
 :البحث فى إتجاهين

ين يهتم أولهما بالتيور فـى المفهـوم الإكتـوارى لقـدرة ن ـام التـأم 
 .التزاماتهعلى الوفاء ب

أما الإتجاه الثانى فيهتم ببيان المبررات الن ريـة و العمليـة للعـدول 
أثر أزمة الثلاثينات والحرب العالمية الثانيـة  -عن أسلوب التمويل الكامل 

إلى مـا سـمى بأسـاليب التمويـل الجزئـى والموازنـة التـى تبـين إتفاقهـا  -
عد نمـوه وملاءمـة معاشـاته مـع التطيـر ويبيعة ن ام التأمبن الاجتماعى ب

فى الأسعار ونفقات المعيشة حيث تآكلت الاحتياييات وتبينـت قـدرة ن ـام 
التأمين الاجتماعى على الوفاء بالتزاماته وفى مواعيدها المقررة إسـتنادا 

 على قوميته وإجباريته.
 

 -:ونتناول ذلك فيما يلى
 :تأمين على الوفاء بالتزاماتهتيور المفهوم الاكتوارى لقدرة ن ام ال :أولا

 
إعتاد الاكتواريون على حسـاب مـا يسـمى بالاحتيـايى الرياضـى أو 

و الـذى يمكـن  ،الاحتيايى الاكتوارى للالتزامات المستقبلة لن ـام التـأمين
مقابلته بأصول معينـة تمثـل نسـبتها الـى هـذا الاحتيـايى درجـة التمويـل 

Degree of Funding. 

 
جمعيــات التــأمين التبــادلى و شــركات التــأمين  ومنــذ البدايــة تلتــزم

الخــاص بالتطييــة الكاملــة لالتزاماتهــا بحيــث لا تقــل درجــة التمويــل عــن 
وذلـك  ،Full Fundingونكون بصدد مـا يسـمى بالتمويـل الكامـل  100%

تأسيســا علــى إعتبــارات تاريخيــة ترجــع الــى نشــأة التــأمين وإتفاقــا مــع 
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وهو ما تـنص عليـه  ،ة العدالة الفرديةالانضمام التعاقدى الاختيارى وفكر
عادة تشريعات الدول المختلفة الصادرة فى شأن الرقابة والاشـراف علـى 

 .هيئات التأمين الخاص
 

وإتفاقا مع ذلك يتمثل المفهوم الاكتوارى لقـدرة ن ـام التـأمين علـى 
فيمــا يســمى  Concept of Actuarial Soundnessالوفــاء بالتزاماتــه 
الملائم ويقصد به كفاية الأموال المتاحة لدي الن ـام فـى  بإسلوب التمويل

تــاريت معــين لمقابلــة القيمــة الحاليــة للمزايــا المســتقبلة للمــؤمن علــيهم 
الموجودين فى هذا التاريت فضلا عن مقابلة كافة الحقوق القائمة لمن تـم 

 .تقاعدهم فى التاريت المشار اليه
 

الوجـود الفعلـى لرصـول و على أنه ن را لعدم التلازم الزمنـى بـين 
  -:بين الإلتزامات المستقبلة فقد حدد الأكتواريين المفهوم السابق بما يلى

التأكد من النفقات المحتملة فى المستقبل ووسائل مواجهتهـا حتـى  
إذا فــر  و توقــف الن ــام فــى أى وقــت أمكــن وقتئــذ لــذوى المعاشــات 

كافيـة لمواجهـة الحصول على معاشاتهم ووجـدنا لـدى الصـندوق أصـولا 
      0حقوق المؤمن عليهم الموجودين حينئذ 

 
ويفتــر  هــذا المفهــوم صــندوقا مطلقــا أو مجموعــة محــدودة مــن 

يسـتمر الن ـام مـن خلالهـا دون مراعـاة  Closed Fundالمـؤمن علـيهم 
و من هنا فقد أتبع هذا المفهوم  ،لإفترا  مؤمن عليهم جدد فى المستقبل

فحـددت  الإشـتراكات  ،لخاصـة محـدودة المجـالبالنسبة لن م المعاشـات ا
 Uniformأو معــدل متوســي موحــد  Level Premiumبمعــدل متســاو 

average Rate   يحسب بحيث يحقق التوازن الإكتـوارى بـين النفقـات و
ــيهم  ــؤمن عل ــا المدفوعــة و المســتقبلة للم ــع مراعــاة المزاي ــرادات م الإي

ومن هنا فإن  ،وق مطلق(الموجودين فى تاريت التقدير )مجموعة أو صند
من المحتمل حصول بع  المؤمن عليهم على معاشات أفضل من ييرهم 

فضلا عن أن ذوى الأعمـار الكبيـرة  ،نتيجة لارتفاع أجورهم بمعدل أسرع
نسبيا عند بدء الن ام سيحصلون على حقوق أكبر من إشتراكاتهم و ذلـك 

 .فى يير صالح من هم أصطر سنا
 

المفهوم الضيق لقدرة ن ـام التـأمين علـى  وعلى أى حال فقد تيور
ــة  ــة الاجباري ــن م القومي ــر إتســاعا لل ــوم أكث ــى مفه ــه إل ــاء بالتزامات الوف

 :وبمقتضاه تعنى قدرة ن ام التأمين على الوفاء بالتزاماته ما يلى
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ــة  ــررة و للاشــتراكات اللازم ــا المق ــا للمزاي ــدما ن ام أن يوضــع مق
لتزامــات الحاليــة و المســتقبلة لمواجهــة نفقاتهــا بحيــث تتــوازن قيمــة الا

للن ام فى لح ة ما مع قيمة الأصول الحالية و المحتملة لذات الن ـام فـى 
 .ذات اللح ة

 
ــوق  ــات والحق ــوارى للإلتزام ــدير الإكت ــوم بالتق ــذا المفه ويســمح ه
المستقبلة للن ام ككل بحيث يـتم التـوازن بـين الإيـرادات و النفقـات لـيس 

يهم الموجـودين فـى تـاريت معـين بـل أيضـا فقي بالنسبة إلى المـؤمن عل ـ
ــيهم المتــوقعين فــى المســتقبل ســواء فــى ذلــك  بالنســبة إلــى المــؤمن عل

 Openالمستقبل البعيد حيث نكون بصدد ما يسـمى بالصـندوق المفتـون 

Fund  أو المستقبل القريب )عدد محدود من السنوات( حيث نكون بصـدد
 .Semi Open Fundما يسمى بالصندوق شبه المفتون  

 
ــيهم   ــدة مــن المــؤمن عل ــال الجدي ــا الأجي ولمــا كانــت نفقــات مزاي

)الأصطر سنا( تكون عـادة أقـل منهـا بالنسـبة للمـؤمن علـيهم مـن الجيـل 
فإن الإشـتراكات التـى تتحـدد وفقـا لأسـلوب الصـندوق المفتـون و  ،الأول

تكون  General Average Premiumالتى تسمى بالقسي العام المتوسي 
إذ  ،بيا عن تلك التى تتحـدد وفقـا لأسـلوب الصـندوق المطلـقمنخفضة نس

تقع بين القسي اللازم للجيل الأول و القسي الخاص بالأجيال الجديـدة مـن 
المؤمن عليهم ومن هنا تكـون نسـبة الأصـول المتراكمـة إلـى الاحتيـايى 
الرياضى أو الاكتوارى للمؤمن عليهم الموجودين فى تاريت معين أقل من 

صحيح ولذا جاء القول بـأن  تطييـة الالتزامـات أصـبحت جزئيـة الواحد ال
Partial Liability Coverage   ــى ــل جزئ ــا بصــدد تموي  Partialوأنن

funding  ريم أن للن ـام عندئـذ وفـى حقيقـة الأمـر القـدرة الكاملـة علـى
الوفاء بالتزاماته وفى مواعيده المقررة وفـى جميـع الأوقـات بـالن ر الـى 

   0ته إجباريته وعمومي
 

فإننــا يمكــن أن  %100ويالمـا أمكــن قبــول درجــة تمويـل أقــل مــن 
نذهب بعيدا إلـى الصـندوق الـذى يـدار وفقـا لأسـلوب الموازنـه يالمـا أن 
جدول الإشتراكات يتجه للإرتفاع فى المسـتقبل بحيـث يتناسـب تمامـا مـع 

 .تقديرات النفقات سنة وراء الأخرى(
 

لأسـاليب التمويـل الجزئـى والموازنـة:  المبررات الن رية و العملية :ثانيا
 )قومية وإجبارية ن ام التأمين الاجتماعى( 
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أدت مشكلة نمو ن م المعاشات إلى إهتمام الخبراء بأسلوب تمويلها 
ــل  ــة و التموي ــديين الموازن ــديلين التقلي ــول الب ــات ح ــث دارت المناقش حي

 .شتركة. وقد تصالح الاكتواريين على ما يعرف بالأساليب الم.الكامل
 
وإذا كان من الواجـب إدارة صـندوق المعـاش ذو المجـال المحـدود  

وفقا لأسلوب التمويل الكامل فيجب ألا ننسى قيام ن ام معاشى قومى وفقا 
لأسـلوب الموازنــة الصــرف نتيجـة لتــدهور القــوة الشـرائية للنقــود الــذى 

ليديـة يعتببر العدو الرئيسى للتمويل الكامل والذى أصبح من ال ـواهر التق
 .فى أيلب الدول ويتم أحيانا بصورة فجائية

 
وإذا كان لاستخدام أسلوب التمويل الكامل فى بعـ  الـن م القوميـة 
مبرراته النفسية أو الاجتماعية فقد أوضـحت الخبـرة  انـه لا يجـب تطافـل 
نقية الضعف الملموسة فى هذا الاسلوب المتمثلة فـى صـعوبة المحاف ـة 

حتياييـات التـى يجـب اسـتخدامها للحصـول علـى على القيمة الحقيقية للا
عائد الاستثمار الذى روعـى فـى الحسـابات الاكتواريـة لكـل مـن الحقـوق 

 .التأمينية والاشتراكات
 

ومن هنا تبينت ملاءمة أساليب التمويل المختلية بالنسبة إلـى ن ـم 
المعاشات ذات المجال العام مع تكوين إحتياييات بالقدر الذى يـتلائم  مـع 

فقدرة تلك الـن م تتوقـف فـى المقـام الأول  -ل روف الاقتصادية القومية ا
ذلك أن من الضرورى إرتبـاي ن ـم المعاشـات  -على قوميتها وإجباريتها 

ــث مســتوى الاشــتراكات أو  ــن حي ــدخول الســائدة ســواء م بمســتويات ال
 ،حتى و لو لم تتناسب الاشتراكات أو المزايا مع الـدخول ،مستوى المزايا

ار أنـه لا يمكـن مقابلـة نفقـات المزايـا الا مـن خـلال اشـتراكات ذات باعتب
مستوى يرتبي بقـدرة الاقتصـاد القـومى ككـل سـواء تمثلـت مصـادر هـذه 
الاشـتراكات فــى العمـال أو صــاحب الاعمـال أو كليهمــا و سـواء ســاهمت 

  .الدولة فى التمويل أم لا
 

الملائم فحيث ويؤثر مجال تيبيق التأمين فى إختيار أسلوب التمويل  
يكــون المجــال لقيــاع معــين  يجــب أن تــؤدى الفائــدة علــى الاحتياييــات 

و ذلـك حتـى  ،يير التى يسرى فـى شـأنها التـأمين ،قياعات من المجتمع
 .يمكن أن يخفف العبء فعلا عن عاتق مصادر التأمين

 
وقد مولت ن م التأمين الاجتماعى الأولى والتـى تتناسـب معاشـاتها 

على أن هذه الن م  ،التأمين وفقا لأسلوب التمويل الكامل مع الأجور ومدة
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كانت محـدودة المجـال ولـم تسـتلزم بالتـالى إعانـات كبيـرة مـن السـليات 
العامة فقد كان من المتوقع إرتفـاع نفقاتهـا سـريعا مـع الزيـادة فـى عـدد 
ذوى المعاشات و فى متوسي معاشاتهم و لم تكن إحتيايياتهـا الاكتواريـة 

اكما يعتد به كما لـم يكـن اسـتثمارها معرضـا لخيـر الخسـائر قد حققت تر
الرأسمالية بينما كان العائد كافيا فى ذات الوقت للعمل على ثبـات معـدلات 
ــأمين الإجتمــاعى  ــب إتهــام الت ــاره أمــرا ضــروريا لتجن الإشــتراكات باعتب
باحداث ارتباكات أو إرتفاع فى تكاليف الانتاج يالما كانـت هـذه التكـاليف 

 .ةثابت
 

ــروف  ــك ال  ــة تل ــرت كاف ــد تطي ــادت  -وق ــأمين  -أو ك ــم الت ــى ن  ف
 ،الإجتماعى ذات المجال القومى أو التطيية الإجبارية لكافـة ذوى الأجـور

خاصــة اذا مــا كانــت مزاياهــا موحــدة أو متناســبة فــى حــدود ضــيقة مــع 
الإشـــتراكات المدفوعـــة ومـــدة الإشـــتراك فـــى التـــأمين وحيـــث يصـــبح 

عنــدما يــرتبي اســتحقاقها بمــدة مؤهلــة قصــيرة  ،عددأصــحاب المعاشــات
نسبيا، ثابتا فى خلال سنوات قليلة نسبيا ولا تتزايد نفقات التأمين بعد ذلك 

وهذه كلها  روف يمكن معها اتباع أسلوب الموازنة  ،إلا بمعدلات معقولة
خاصة إذا ما لوح  أن التقـدم فـى الكفايـة الإنتاجيـة للصـناعة يرفـع عـن 

 0بلة عبء الوفاء باشتراكات مرتفعة الأجيال المستق
 

وحتى اذا ما كان من المتوقع ارتفاع المعـدل المتوسـي للمزايـا مـع 
مرور الوقت فان تمويل ن ام تأمينى يطيـى الطالبيـة الع مـى مـن الشـعب 
العامل وفقا لأسلوب التمويل الكامل قـد يـؤدى بيريقـة دائريـة الـى اتبـاع 

مرت نسـبة كبيـرة مـن الاحتياييـات و ذلـك اذا مـا اسـتث ،اسلوب الموزنة
الاكتوارية فى سندات حكومية تؤدى فائـدتها بالضـرورة مـن الضـرائب و 
بالتالى تتماثل مـع إعانـات الدولـة التـى تعتبـر مـن الملامـح المألوفـة فـى 

 .تمويل تأمين المعاش الإجتماعى
 

ونتيجة للحقائق السابقة و خاصة إنخفـا  القـوة الشـرائية للنقـود 
ن م تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الأوروبيـة تتبـع أسـلوب  فان مع م

الموازنة، وريم أن القانون فى كل من ألمانيا و النمسا ينص علـى اتبـاع 
 0أسلوب التمويل الكامل 

 
وقد جاء ذلك مع ما كشفت عنه أزمة الثلاثينات ومن بعدها ما أدى  

مـن إتبـاع أسـلوب  - على أثرالحرب العالمية الثانيـة -اليه إصلان العملة 
الموازنة عمليا حيث لم تتجاوز قيمة الاحتياييات بعد إصلان العملة لأكثر 
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ى عجـز، أو ضـمانها لأ ،من نفقات عام واحد و بذلك حلت إعانات الدولـة
 .محل الاحتياييات الرياضية

 
ومن هنا تزايد عدد صـناديق معاشـات التـأمين الاجتمـاعى القوميـة 

الموازنة أو أساليب التمويل الجزئى فى كافة دول  التى تدار وفقا لأسلوب
العالم تقريبا لسبب رئيسى يتمثل فى إنخفا  القوة الشرائية للنقود الذى 

اذ وجـدت  ،و يخشى استمراره او حدوثه فى المستقبل ،حدث فى الماضى
أن القيمــة الحقيقيــة  ،يالبــا بعــد نهايــة أى حــرب ،العديــد مــن الصــناديق

قد إنخفقت الى المدى الـذى أدى الـى إنخفـا  درجـة  لأصولها المتراكمة
التمويل الكامل و التحول الى التمويل الجزئى بل و الموازنة ومع ذلك فإن 
ن م التأمين الاجتماعى لم تفقد قدرتها على الوفاء بالتزاماتهـا حيـث تأكـد 

 .إرتباي ذلك بيابعها الاجبارى القومى وليس بالاحتياييات التى تآكلت
 

ذلك أن هبوي قيمة العملة يؤدى الى عدة نتـائج تتـداعى كمـا وبيان 
 :يلى

إرتفاع مستوى الأجورر و بالتالى حصيلة الإشتراكات مما يتيح  -1
 .ال روف المناسبة للاستجابة إلى الحاجة المتزايدة لملاءمة المعاشات

ــر فــى الإحتياييــات  -2 ــى إرتفــاع كبي تــؤدى ملاءمــة المعاشــات إل
انت الاحتياييات المتراكمـة مسـتثمرة فـى أصـول ذات الرياضية ويالما ك
 ،وهو الطالب حيـث تسـتثمر عـادة فـى سـندات حكوميـة ،قيمةإسمية ثابتة

 .فان قيمتها لا تساير القيمة المقابلة فى الاحتيايى الرياضى
يـؤدى ذلــك فــى النهايــة إلـى انخفــا  درجــة التمويــل بــدرجات  -3

 .حيانمتفاوته و قد تصل إلى الصفر فى بع  الأ
 

ــرات  ــة فت ــى نهاي ــدم ف ــأ الوضــع المتق ــا ينش ــادة م ــا ع ــا ذكرن وكم
حيــث لا تكــون ال ــروف  ،يالبــا بعــد الحــروب ،الاضــيرابات الاقتصــادية

مناسبة لقيـام الصـندوق باتخـاذ تـدابير حاسـمة و فعالـة لاعـادة مسـتوى 
ويجـد بالتـالى  ،توازنه المالى كرفع معدل الاشتراكات او تخفـي  المزايـا

ـه و قــد إتبـع علــى ييــر إرادتـه أســلوب الموازنـة نتيجــة لاعتبــارات نفســ
فــى المســتقبل  ،اقتصـــــادية لا دخــل لــه فيهــا ولــيس مــن المتوقــع أمامــه

 .أن تتان لديه وسيلة للتخلى عن هذا الأسلوب الجديد،القريب
 

ولقد أدت الحقائق السابقة إلى الشك فى جدوى مبدأ التطيية الكاملة 
الأصول المتراكمة وفقا لهذا المبـدأ إذا كانـت قيمتهـا  للإلتزامات فما فائدة



 57 مدى تناسب اشتراكات التأمين والمزايا التأمينية

ــى  ــد الاســتحقاق الفعل ــاقص عن ــان للتن ــد اســتثمارها يتجه ــة و عائ الفعلي
 .للمزايا
 

ــدائن صــاحب الحــق  إن انخفــا  القــوة الشــرائية للنقــود يضــر بال
المتفق عليه بقيمة إسمية رقمية و بالتالى فهو يضـر بـذوى المعاشـات و 

سبق لهم أداء إشتراكات قبل انخفا  القوة الشرائية  المؤمن عليهم ممن
للنقود و بالتالى ستلحقهم خسارة مؤكدة من أى تخفي  فى قيمة العملـة 

 .ما لم يتم تعويضهم عن ذلك
 

و إلى جانب ذلك فهناك احتمال تناقص قيمـة الأمـوال المتراكمـة أو 
لخيــر  تلاشــيها أمــا نتيجــة لخيــر الهبــوي المتوقــع فــى قيمتهــا أو نتيجــة

الانخفا  المستمر فى قيمة العملـة و ينـدر أن يتلافـى صـندوق المعـاش 
 .الخيرين معا

 
ثالثــا: مبــدأ التمويــل الجزئــى وملاءمــة المعاشــات مــع التطيــر فــى 

 :مستويات الأجور والأسعار
 

من الضرورى التركيز على أثر النمو الاقتصادى فى اختيار أسلوب 
جتمـاعى قوميـة المجـال ذلـك أن مـن أهـم التمويل الملائم لن م التأمين الا

خاصـة فـى المـدى ييـر  ،المشاكل التى تواجه تلك الن م صعوبة الحيلولة
ــرات الاقتصــادية  ــع التطي ــتمرار م ــة المعاشــات باس القصــير، دون ملاءم

 .المصاحبة للنمو والتقدم الاقتصادى
 

لقد أصبح الانخفا  السريع والمستمر فى القــوة الشرائية للنقود، 
الارتفاع المتلاحق فى نفقـات المعيشـة ومسـتويات الأجـورمن ال ـواهر و

العامة التـى تسـود مختلـف دول العـالم وتـتم بالنسـبة لبعضـها بكثيـر مـن 
  .الحدة

 
ولذا فقد إهتمت العديد من المـؤتمرات الدوليـة للضـمان الإجتمـاعى 
ن وللإكتــواريين والاحصــائيين بدراســة التــأثير المتبــادل بــين ن ــم التــأمي

الإجتماعى التى توفر معاشات وبين التيـور أو النمـو الاقتصـادى خاصـة 
فــى مجــال العلاقــة بــين المعاشــات والتطيــر فــى القــوة الشــرائية لللنقــود 

 .ومستويات الاجور
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فضلا عن  ،وفى هذا الشأن فإن الاعتبارات الإجتماعية والاقتصادية
ات مـع التطيـر فـى تدعو الـى الميالبـة بتناسـب المعاش ـ ،اعتبارات العدالة

مســتويات الاجــور بحيــث يمكــن اعتبــار مشــكلة ملاءمــة المعاشــات مــع 
 .التطيرات العامة فى الامور الحتمية التى تواجهها ن م المعاشات

 
ويالما أن مسـتوى كـل مـن الاشـتراكات والمزايـا يـرتبي بمسـتوى 
الأجور، وهو ما يستلزمه النمو الاقتصادى، وأن مستوى النفقـات لايتـأثر 

فـان مشـكلة تمويـل  ،بأسلوب التمويل المتبع بعكس مسـتوى الإشـتراكات
نفقات ملاءمة المعاشات مع مستويات الاجور إنما تثورحيث تتبع أساليب 
التمويل الكامـل وتتـراكم إحتياييـات رياضـية يتعـين تزايـدها بـذات نسـبة 
تزايد الموارد والنفقات حتى يتحقـق التـوازن المـالى لن ـام التـأمين وهـو 

ومن هنا تبين أن من المناسب لن م التأمين 00أمر تبينت صعوبة تحقيقه 
الإجتمــاعى الاجبــارى إتبــاع أســلوب للموازنــة علــى فتــرات ذو إحتيــايى 

 يوازى مثلى أو ثلاثة أمثال النفقات السنوية - محدود له و يفة تعويضية
ة وذلك باعتباره الأسلوب الأمثل والأكثـر مرونـة لتمويـل نفقـات ملاءم ـ -

المعاشات مع التطيرات الاقتصادية وذلك فضلا عن كونه الأسلوب المتفـق 
 .مع يبيعة ن م التأمين الاجتماعى القومية

 
وتـــأتى بعـــد ذلـــك أســـاليب التمويـــل الجزئـــى التـــى تتـــراكم فيهـــا 
الاحتياييات بدرجة أكبر نسبيا وإن كانـت أقـل منهـا فـى أسـلوب التمويـل 

الذى لا يعتبر مريوبا فيه فى هذا المجال الكامل أو الاحتياييات الرياضية 
حيث يلزم لملاءمة المعاشات المحاف ة على القيمة الحقيقية للاحتياييـات 
المتراكمه مـع السـعى الـى رفـع معـدل الإشـتراكات الـذى لا يتميـز عندئـذ 
بالثبــات فضــلا عــن تــأثره بصــعوبة التنبــؤ بدقــة باتجاهــات الاجــور فــى 

 المستقبل.
 

إستمرار عددا أدنى من المـؤمن علـيهم وحجمـا  وهنا فيالما نضمن
وهـى أمـور متـوافرة  ،أدنى من الاجـور وتضـمن الدولـة الوفـاء بالمزايـا

بالنسبة لن م التأمين الإجتماعى الاجبارى التى يفتر  استمرارها وتجدد 
فإن من المؤكد أن أسـلوب  ،عضويتها بجيل وراء آخر من المؤمن عليهم

مناســبا علــى الايــلاق فــى  ــل التيــور والنمــو التمويــل الكامــل لا يعتبــر 
الاقتصادى ويتمثل الاختيار عندئذ بين أساليب التمويـل الجزئـى وأسـاليب 
 الموازنة التى تقوم على الفرو  المتوافرة فى ن م التأمين الإجتماعى.
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وعلـى وجـه  ،أما عن أساليب التمويل الجزئ أو الأساليب المختلية
فإن التوازن المالى للن ام يتحقـق مـن  ،فتونالتحديد نموذج الصندوق الم

خلال موارده ونفقاته بفر  إستمراره وبالتالى يكون تراكم الاحتياييـات 
الرياضية بدرجـة أقـل بكثيـر منهـا فـى أسـلوب التمويـل الكامـل ولا تنشـأ 
الحاجة الى تعديل معدل الاشتراكات مع ملاءمـة المعاشـات الجديـدة وفقـا 

     .ان ذلك ميلوبا لملاءمة المعاشات الجاريهلمستويات الاجور وان ك
  

وهكذا يصبح أسلوب الموازنة هو الأسـلوب الملائـم لتمويـل نفقـات 
ملاءمة المعاشات مع التطير فى مستويات الاجـور حيـث يتحقـق التـوازن 
المالى فى السنوات المختلفة من خلال قيام مجموعـة المـؤمن علـيهم فـى 

يدين فى ذات السـنة وهـذه هـى الموازنـة كل سنة بتمويل معاشات المستف
 :ويتبين ذلك إذا ما تفهمنا أنه يفتر 00البحته 
 .التأمين الإجتماعى وتجدد عضويته إستمرار ن ام -
إنضـمام أجيـالا جديـدة نمو هذا الن ام مع النمو السكانى وبالتالى  -

 .صطيرة العمر
 .اه مستويات الأجور الى الارتفاعالنمو الاقتصادى وإتج -
بلو  حالة ثبات نسبة ذوى المعاشات الى المؤمن عليهم حيث لا   -

 .يكون من الضرورى عندئذ توافر أموال احتيايية متاحة
 

على أنه ن را للحاجة الـى إنشـاء صـندوق تعويضـى صـطير نسـبيا 
لمواجهة التطيرات المؤقته فى حالة الانخفا  المؤقـت فـى حجـم الأجـور 

ساليب التمويل يتمثل فـى أسـلوب الموازنـة أو عدد المشتركين فإن أمثل أ
على فترات حيث تزيد فترة التوازن المالى الى عدة سـنوات وحيـث ينشـأ 
صــندوق تــوازن يمكنــه مواجهــة كافــة التطيــرات ونكــون هنــا أقــرب الــى 

 .أساليب التمويل الجزئى
 

وقد جاءت خبرة الدول المختلفة لتؤكـد أن الـن م التـى نجحـت  فـى 
إنمـا إتبعـت  -ءمة المعاشات مع التطيـرات الاقتصـاديةمواجهة مشكلة ملا

وبوجــه عــام أســاليب أســاليب تمويــل قريبــة جــدا مــن أســلوب الموازنــة 
 .التمويل الجزئى
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 الموضوع الثالث

 الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات
 

 :تمهيد
إذا كنا نهدف من وراء ن ام المعاشات الى ضمان مستوى المعيشة 

ـى  السابق على تحقق خير الشيخوخة أو العجز أو الوفاة فان مـن البديهـ
أن نيالب بتحديد المعاشات على أساس مجمـوع عناصـر الدخـل التى كان 

 .قبل تحقق أحد الأخيار المشار اليها ،وأسرته ،يعول عليها المؤمن عليه
 

 
فاذا ما كنا بسبيل ن ام المعاشات للعاملين بأجر لدى الطير فيجب أن 

عاشات مع الأجر الاجمـالى الـذى يحصـل عليـه العامـل والـذى تتناسب الم
 .يتعين أن تحسب على أساسه الاشتراكات

 
وهكذا تأخد أيلـب ن ـم معاشـات العـاملين فـى العـالم بفكـرة الأجـر 
الاجمالى عند تحديد الاشتراكات وبالتالى عند تحديد الاشـتراكات وبالتـالى 

 .عند تحديد المعاشات
 

نأخـذ  1975أيسـيس  31كنا فى مصر وحتى وإتفاقا مع هذا فقد 
بفكرة الأجر الاجمالى الذى يشمل كل مايدخل فى ذمة العامل مـن مـال أيـا 

عينى( ومهما كانت تسميته يالما كان مقابـل العمـل 0ما كان نوعه )نقدى
 .موضوع العقد الأصلى

 
إعتبــارا مــن  1975لســنة  79ومــع بــدأ العمــل بالقــانون رقــم 

جزئيا عن الأخذ بفكرة الأجر الاجمالى ونص على تم العدول  1/9/1975
أن مفهوم الأجر يقتصر على كل مايحصل عليـه العامـل مـن مقابـل نقـدى 

بمـا  ،لقاء عمله الأصلى سواء كان محددا بالمدة أو الانتـاج أو بهمـا معـا
والوهبـة  متـى كانـت تسـتحق يبقـا لقواعـد منضـبية  ،فى ذلك العمولات

زير التأمينات، وكذلك البدلات التى تحدد بقـرار وفقا لما يحدده قرار من و
وهكـذا  ،من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضـه وزيـر التأمينـات

أستبعدت من عناصر الأجر فـى تيبيـق ن ـام التأمينـات المصـرى المزايـا 
ــآت  ــنح والمكاف ــذا الم ــبس ومســكن وك ــل ومشــرب ومل ــن مأك ــة م العيني

 .يا لمشاكل التيبيق العملىدورية تلافالتشجيعية والأجور الاضافية يير ال
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ــى  ــية ف ــات الاجتماعـ ــق دور التأمين ــه أمــام الاهتمــام بتحقي ــى أن عل

 ضمـان مستوى المعيشة ومع تعدد عناصر الأجور لمواجهة الارتفاع  
 

ـواردة  ـور الـ ـداول الأجـ المستمر فى الأسعار مع إستمرار العمل بجـ
يــاع العــام بحيــث أصــبح الأجـــر بقــوانين العــاملين المــدنيين بالدولــة والق

الأساســى وعناصــره التأمينيــة أقــل مــنم الأجــر الاجمــالى الفعلــى بصــورة 
ملحو ة عاد الن ـام المصـرى للتـأمين الاجنمـاعى للعـاملين للتوسـع فـى 

والأخـذ بفكـرة  1984مفهوم الأجر التأمينى بصورة ملحو ـة فـى أبريـل 
أو أجزاء للمعاش على الأجر الاجمالى بحيث أصبحت هناك ثلاثة مكونات 

 :النحو التالى
يحسـب علـى  -جنيـه 500بحـد أقصـى -معاش لرجـر الأساسـى -1

أساس متوسـج الأجـر فـى السـنة الأخيـرة لحـالات الوفـاة والعجـز وعلـى 
 0أساس متوسي الأجر فى السنتين الأخيرتين لطير ذلك من الحالات 

لقيـاعين معاش لما سمى بالعلاوات الخاصة التى تى للعاملين با -2
ويحســب فــى حــالات إنتهــاء مــدة الخدمــة  1987الحكــومى والعــام منــذ 

 %70ن بـين شـهرا بنسـبة تتـراو 240للتفاعد عـن مـدة إشـتراك قـدرها 
 .من مبل  العلاوة %80و

جنيـه  500معاش لباقى عناصر الأجر )ومـن بينهـا مـا يجـاوز  -3
قــرر ســواء مــا ت -مــن الأجــر الأساســى ( والتــى ســميت بــالأجر المتطيــر 

أوعناصــر الأجــر  1/4/1984إعتبــاره مــن عناصــر الأجــر إعتبــارا مــن 
بالانتــاج والعمولــة والوهبــة والبــدلات التــى كانــت تــؤدى علــى أساســها 

جنيـه ( ويحسـب  500)وذلـك بحـد أقصـى  1/4/1984الاشتراكات قبل 
على أساس متوسي هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك بعـد زيادتـه بواقـع 

 .سنوات حساب المتوسيملة من عن كل سنة كا 2%
 

منحنيات الأجور وتحديد المعاشات على أسـاس أجـر الاشـتراك فـى 
 :السنوات الأخيرة

 
يالبا ما يتحدد مسـتوى المزايـا قصـيرة الأجـل )كتعويضـات العجـز 
المؤقت عـن العمـل بسـبب الاصـابة أو المـر ( علـى أسـاس الأجـر فـى 

ة وتأسيسـا علـى أن مسـتوى تاريت تحقق الخير، تيسيرا لرعمال الاداري
 المزايا هنا يهتم بتعوي  الخير ويمكن إهمال فكرة اعادة توزيع الدخول.
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على أن الأمـر يـدق بالنسـبة للمعاشـات اذ يتعـين دراسـة منحنيـات 
 .الأجور القائمة قبل تحديد الأجر الذى تحسب على أساسه تلك المعاشات

 
دد منحنيـات الأجـور ولبيان مدى يرابة النتائج التى تترتب على تع ـ

نعــر  فيمــا يلــى نمــاذج لــثلاث منحنيــات لتــدرج الأجــر ومبلــ  المعــاش 
 :من الأجر الأخير والأجر المتوسي %80المستحق بواقع 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   فترات تدرج الأجــــر                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  المنحنى الثالث      المنحنى الثانى    المنحنى الأول                تدرج الأجر       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 80               80                100    أجر الفترة الأولى
 90             120                100    أجر الفترة الثانية
 110             120                100    أجر الفترة الثالثة
 120               80                100    أجر الفترة الرابعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 100            100                100      متوسي الأجور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 96                   64          100  المعاش على أساس الأجر الأخير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 80                  80          80  المعاش على أساس الأجر المتوسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :وبملاح ة بيانات هذا الجدول يتضح الآتى
لا يختلـف فـى المنحنيـات  average wageأن متوسـي الأجـر  - 1

الثلاثة وبالتالى فان المعاش المحدد علـى أسـاس هـذا المتوسـي لايختلـف 
 .من منحنى لآخر

أن الأمر يختلف اذا ما حدد المعاش على أسـاس الأجـر الأخيـر  - 2
Final wage على النحو التالى: 

ى الأول( فـإن معـاش حيث يكون مستوى الأجـور ثابـت )المنحن ـ -أ 
 .الأجر الأخير يتساوى مع معاش الأجر المتوسي

حيـث لايرتفـع منحنــى الأجـور بانت ـام )المنحنــى الثـانى( فــإن  -ب 
 .معاش الأجر الأخير يكون أقل من معاش الأجر المتوسي
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حيث يرتفع منحنى الأجور بصورة منت مـة )المنحنـى الثالـث(  -ج 
 .معاش الأجر المتوسي فإن معاش الأجر الأخير يرتفع عن

 
والمشكلة التى نواجهها هنا تتعلق بذوى المنحنى الثانى حيث نكون 
أمام صورة يير عادلة من صور إعـادة توزيـع الـدخول ذلـك أن متوسـي 
الأجور هنا لايختلف عنه فى المنحنيين الأخريين وبالتالى فان الاشتراكات 

ــرتبي بمســتوى الأ ــك فــان المعــاش لاي جــر خــلال مــدة متســاوية ومــع ذل
الاشــتراك ولا يتناســب مــع الاشــتراكات الســابق أداؤهــا  وهــو أمــر ييــر 

 :مقبول لسببين
 

أن عـدم انت ــام منحنيــات الأجــور يرجـع لأســباب عديــدة قــد  :الأول
فقد يرجع إنخفـا   ،يكون من بينها ح ا صادف المؤمن عليه أو عاكسه

أو   Potitical discrimination الأجـر الأخيـر لمـر  أو لتمييـز سياسـى
وقـد يرجـع الـى البنـاء الاقتصـادى  ،Premature agingشيخوخة مبكرة 

ذاته و روف العر  واليلب فى سوق العمل أو ل ـروف خاصـة بهيكـل 
وإتجاهه للإرتفاع بالنسبة لبع  فئات العاملين  wage structureالأجور 

 .دون البع  الآخر
 .ولا يمكن والأمر كذلك قبول انخفا  معاش هؤلاء

 ،أن الأجور يير المنت مة يالبـا  مـاتخص العمـال اليـدويين :الثانى
وهؤلاء ) عكس العـاملين بمرتبـات ( يحصـلون علـى أجـور مرتفعـة فـى 

ــة  ــدراتهم اليبيعي ــاع ق ــارهم المتوســية لارتف  Physical Capacityأعم
ولقيـامهم بأعمـال  Piece - work wagasوإتبـاع ن ـام الأجـر بالانتـاج 

 .خف  أجورهم فى الأعمار المتقدمةثم تن ،اضافية
 

ولا يمكن والأمر كذلك أن يكون إعادة توزيع الدخول فى يير صالح 
 .العمال اليدويين ولحساب ذوى المرتبات

 
ولعلنا نخلص من ذلك الى أن إرتبـاي المزايـا بـالأجر الأخيـر يـؤدى 
، الى علاقات متباينة بين هذا الأجر وقيمة المعاشات المحددة على أساسه

والـى أن هـذه العلاقـات لاتحقـق صــورة سـليمة مـن صـور إعـادة توزيــع 
 .الدخول
 

ولذا فان الطالبية الع مـى مـن الـدول لاتحـدد المزايـا يويلـة المـدى 
على أساس الأجر الأخير بل على أساس متوسي لرجر الذى أديت وفقا له 
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الاشتراكات فى عدد من السنوات الأخيـرة يتفـق يولـه مـع ماتسـفر عنـه 
 .راسة منحنيات الأجور ومع الاعتبارات الاداريةد

 
هذا وقد عالج الن ـام المصـرى المشـكلة السـابقة معالجـة صـحيحة 

علـى  1975لسـنة  79( مـن القـانون رقـم 19ففى حـين نصـت المـادة )
تحديــد معــاش الأجــر الأساســى علــى أســاس المتوســي الشــهرى لأجــور 

خلال السنتين الأخيرتين   المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات
مـن مـدة اشــتراكه فـى التــأمين بالنسـبة لحالـة الشــيخوخة وخـلال الســنة 

فقـد نصـت علـى تسـوية معـاش الأجـر  ،الأخيرة فى حالتى العجز والوفـاة
المتطير على أساس المتوسي الشهرى لرجـور التـى أديـت علـى أساسـها 

زيــادة هــذا الاشــتراكات خــلال كامــل مــدة الاشــتراك عــن هــذا الأجــر مــع 
عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشـتراك الفعليـة  %2المتوسي بواقع 

عن الأجر المشار اليه بشري أل يزيـد المتوسـي بعـد إضـافة هـذه الزيـادة 
وبهـذا تكـون قـد حققنـا زيـادة  ،على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتطيـر

تعــر  منت مــة وعادلــة لأجــر تســوية المعــاش بالنســبة للعناصــر التــى ت
 .للتطير فى مستواها

  

* معالجة المزايا يويلة المدى فـى أحـوال عـدم إسـتحقاق الأجـر 
 :لمر  أو إصابة أو تجنيد

 
ريــم أن مســتوى المزايــا يويلــة المــدى يجــب أن يــرتبي بــالأجور 
السابق الحصول عليها فإن اتباع هـذا المبـدأ علـى إيلاقـه قـد يـؤدى الـى 

عدم إسـتحقاق الأجـر فـى بعـ  مـدد  نتائج يير مريوب فيها إذا ما كان
الاشــتراك فــى التــأمين نتيجــة لأســباب خارجــة عــن إرادة المــؤمن عليــه 

 .كالمر  أو إصابة العمل أو الخدمة العسكرية
 

ويالما الأمر كذلك فان فتـرات عـدم إسـتحقاق الأجـر المشـار اليهـا 
يجب حسابها ضمن مدد الاشتراك فى تأمين المعـاش إمـا كمـدد إعتباريـة 

ن أداء أية اشتراكات عنها وإما بتحديـد مصـدر معـين لتمويلهـا )عـادة دو
الدولة بالنسبة لفترات التجنيد الإلزامـى ومصـادر تمويـل تـأمين المـر  
وتأمين إصابات العمل بالنسبة لفترات المر  والاصابة(، أو دون تحديـد 
ا مصدر لتمويلها وهو الطالب تطليبا لاعتبارات التبسيي ولعـدم الحاجـة هن ـ

الى أية نفقات إدارية، ومعنى أن مصادر التمويل العامة هى التـى تتحمـل 
 .نفقات حساب المدد المشار اليها
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وقد إتبع المشرع المصرى الوسيلة المتعارف عليها فى هذا الشـأن 
علـى أنـه إذا  1975لسـنة  79( مـن القـانون رقـم 19اذ نصت المادة ) 

لرجور عنها مددا لم يحصـل تخللت الفترة التى يحسب المتوسي الشهرى 
فيها المؤمن عليه على أجره عنهـا كلـه أو بعضـه حسـب المتوسـي علـى 

 .أساس كامل الأجر
 

* العلاقة بين المزايا والحـدود القصـوى لرجـور التـى تـؤدى علـى 
 :أساسها الاشتراكات

 
تتجه العديد من ن م التـأمين الاجتمـاعى الـى تقريـر حـدود قصـوى 

 .ى أساسها الاشتراكاتلرجور التى تؤدى عل
 

وفى مثل هذه الن م يتضاءل تناسب المعاشات )وييرها من المزايا( 
مــع الأجــور الحقيقيــة اذا مــا تجــاوزت الحــد الأقصــى ونحتــاج لرفــع هــذه 

 .الحدود القصوى من فترة لأخرى
 

% مـن الحـد  75وعلى سبيل المثال فإنه إذا ماحدد المعاش بواقـع 
 %200ى أساسها الاشـتراكات والـذى يمثـل الأقصى لرجر الذى تؤدى عل

من متوسي أجور العمال المهـرة فـان معاشـات ذوى الأجـور التـى تعـادل 
 فقي من أجورهم الحقيقية. %50من هذا الأجر المتوسي ستمثل  300%

 
ويقال فـى تبريـر الحـد الأقصـى لرجـور التـى تـؤدى علـى أساسـها 

إنخفـا  المزايـا لمـن الاشتراكات أن إهمـال جـزء مـن الأجـور وبالتـالى 
تجــاوز أجــورهم الحــد الأقصــى إنمــا يرجــع الــى أن الحاجــة الــى المزايــا 
تتناق  كلما تزايدت الأجور وأن ذوى الأجور المرتفعة لديهم القدرة على 

 .الإلتجاء للوسائل الخاصة لمواجهة المستقبل كالإدخار والتأمين الخاص
 

اكات وبالتالى  للمزايا إلا أننا نرى أن تقرير الحدود القصوى للإشتر
لايتفق مع أهداف التأمين الاجتماعى التى سبق لنا الاشارة اليها فتعوي  
الدخل وتعوي  الخير يرتبيان بالمزايا المتناسبة مع الأجور ويستلزمان 
ــا والاشــتراكات إن  ــى الحــدود القصــوى للمزاي ــادة مســتمرة ف ــالى زي بالت

 .وجدت
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لتــى تــؤدى علــى أساســها ولعــل فــر  الحــدود القصــوى للإجــور ا
الاشتراكات والمزايا إنمـا يرجـع الـى الأخـذ بـبع  مـا ينـادى بـه أنصـار 

 .التعوي  الجزئى للإجور
 

والخلاصة أنه لايجب تحديد حدود قصوى للإجور التى تـؤدى علـى 
ــة  أساســها الاشــتراكات والمزايــا حتــى يحقــق ن ــام التأمينــات الاجتماعي

لمعيشة وحتى لانضير الى رفع تلك أهدافه الأساسية فى ضمان مستوى ا
وإذا ماكـان مـن ييـر اليسـير الطـاء  ،الحدود مع إرتفاع مستويات الأجور

فانـه يجـب  ،كما فى مصـر ،الحدود المشار اليها فى الدول التى أخذت بها
 .أن يترك التمسك بها لريبة المؤمن عليهم

 

 :مدى ملاءمة تحديد حدود دنيا لرجور وللمعاشات
 

مبدأ تناسب المعاشات )والمزايا بوجه عام( مع الأجـور  يثير إعمال
 مشكلة بالنسبة لذى الأجور المنخفضة.

 
ومنها مصر،  ،وإذا ماكان من المتفق عليه فى أيلب ن م المعاشات

تقرير حدود دنيا للمعاشات أيا كانت أجور المؤمن عليهم وذلك كنوع مـن 
الـن م )خاصـة حيـث  أنواع إعادة توزيع الدخول التى تـتم مـن خـلال تلـك

لاتوجد ن م قومية للمعاشـات تكفـل الحـد الأدنـى لنفقـات المعيشـة( إلا أن 
المشكلة تثور عندما يصاحب ذلك تحديد حدود دنيـا لرجـور التـى تحسـب 
على أساسـها الاشـتراكات كوسـيلة لتمويـل الحـدود الـدنيا لمعاشـات ذوى 

 .الأجور المنخفضة
 

ت والاشتراكات مع الأجـور يفقـد وبيان ذلك أن مبدأ تناسب المعاشا
عدالته بالنسبة لذوى الأجور المنخفضة حيـث لايسـمح مسـتوى أجـورهم 
بتحمـل أعبـاء الاشـتراكات ممـا دعـا الاتفاقيـات والتوصـيات الدوليـة الــى 
المناداة بعدم إرهاقهم بل والى إعفـائهم كليـة مـن الاشـتراكات مـع تحمـل 

الدولــة( لأعبــاء المزايــا  أصــحاب الأعمــال أو المجتمــع ككــل )ممــثلا فــى
 .التأمينية المقررة لهم

 
وإذا ماكان الأمر كذلك فانه من باب أولى لايجوز تقرير حـدود دنيـا 
لرجور التى تحسب على أساسها الاشتراكات ذلك أن معنى ذلك تحمل من 

وعلى سبيل المثال  ،تقل أجورهم عن تلك الحدود لنصيب أكبر فى التمويل
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من الأجور وكان الحد الأدنى لأجر  %10تراكات بواقع  فاذا ما تحددت الاش
جنيهـا فقـي  30جنيها فان من يحصل على أجر فعلى قدره  60الاشتراك 
من هـذا الأجـر كاشـتراكات فـى حـين أن قدرتـه التمويليـة  %20سيتحمل 

تتيلب تخفي  نسبة الاشتراكات بالنسبة له بـل وإعفائـه تمامـا مـن أداء 
 أية اشتراكات.

 
كان الن ام المصرى قد إهـتم بوضـع حـدود دنيـا للمعاشـات  وإذا ما

ــدنيا بصــورة مســتمرة  ــادة السياســية برفــع هــذه الحــدود ال وإهتمــت القي
فقد كنا نأمل  ،ومتلاحقة بما يتناسب مع إرتفاع نفقات المعيشة الضرورية

ــأن  ــا ب ــع اعترافن ــى لأجــر الاشــتراك م ــر حــد أدن ــى تقري ــنص عل عــدم ال
البحتـه تقتضـى ذلـك ومـع إعترافنـا بـأن هـذا الحـد الاعتبـارات التمويليـة 

 .عامـا علـى الأقـل 18الأدنى هو ذاته الحد الأدنى لرجـور للعامـل البـال  
 ،ويجب أن ننادى بتحمل الدولة فى مصر لنفقات الحدود الـدنيا للمعاشـات

وقد تحقق ذلك جزئيا عند رفع الحد الأدنى للمعـاش حيـث تحملـت الدولـة 
لك وهو إتجاه محمود يتفق مع إعتبـارات العدالـة فـى بالفرق الناتج عن ذ
 .توزيع نفقات التأمين

 


